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 : ملخص

ها من الذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارست 20/02أقر المشرع الجزائري بموجب النظام رقم 
المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة،ُ  والمحدّدة للإجراءات  03/20طرف البنوك والمؤسسات المالیة، وكذا التعلیمة رقم 

من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، عدة عملیات تمویلیة تساهم بها من أبرزها تلك التي تقوم بها في مجال  هاوالخصائص التقنیة لتنفیذ
عامة والسكنات بصفة خاصة، ثمَ إعادة البیع مع تحصیل نسبة من الفائدة المسماة بهامش الربح، أو كذلك تقوم  شراء العقارات بصفة 

  . بشرائها من أجل تأجیرها إلى غایة استفاء كل أقساط بدل الإیجار، ثمَ نقل ملكیتها للمستأجر
المرابحة : من العقود الناقلة لملكیة العقارات إلاَ في صیغتین وهما  فعندما نفتش في النظام المشار إلیه سابقاً لا نجد الصیغ

  .والإجارة المنتهیة بالتملیك 

 .الصیرفة الإسلامیة، هامش الجدیة، الأمر بالشراء، الشهر المقارن : الكلمات المفتاح

Abstract :  

The Algerian legislator, according to Regulation No. 20/02, which defines banking operations 
related to Islamic banking and the rules for its practice by banks and financial institutions, as well as 
Instruction No. 20/03 defining products related to Islamic banking, which specifies the procedures and 
technical characteristics for their implementation by banks and financial institutions, several operations 
Financing contributions that you contribute, most notably those that you make in the field of buying real 
estate in general and housing in particular, then reselling it with collecting a percentage of the interest 
called the profit margin, or you also buy it in order to rent it until all installments of the rental allowance 
are met, and then transfer its ownership to the tenant. When we search in the system referred to above, we 
do not find forms of contracts transferring ownership of real estate except in two forms: Murabaha and 
Ijarah Muntahia Bittamleek. 

Keywords : Islamic banking, the margin of seriousness, the purchase order, the comparative month.  

I -  تمهید :   
ها تعتبر من أثمن  إتسعت دائرة التعاملات الاقتصادیة في جل أنحاء العالم لاسیما تلك التي تنصب على العقارات لأنَ

جراءات دقیقة ومشددة فبالمقابل لابدَ من وجود آلیات تمویلیة . التعاملات، فیستدعي الأمر إضفاءها بنظام قانوني محكم وإ
 10-90قانون النقد والقرض فبموجب . جاحها ولتواجه به مختلف الأزمات المالیة والاقتصادیةتعتمد علیها الدولة من أجل إن

 .عن النطاق التقلیدي والمألوف الذي فتح المجال لإنشاء البنوك الإسلامیة، حیث تقدم هذه الأخیرة صیغ تمویل فعالة تختلف 
لصیرفة الإسلامیة وقواعد ممارستها من طرف البنوك الذي یحدَد العملیات البنكیة المتعلقة با 02- 20یعتبر النظام 

الإدخار تحكمها  والمؤسسات المالیة خطوة جبارة، وكآلیة فعالة لتمویل التعاملات الاقتصادیة ووسیلة تحفیزیة للاستثمار و
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في " دة الثانیة منه مجموعة من المبادئ الإسلامیة خاصة عند تعلق الأمر باستبعاد معامل الربا؛ وهذا یظهر جلیاً في نص الما
مفهوم هذا النظام تعدَ عملیة بنكیة متعلقة بصیرفة الاستثمار كل عملیة بنكیة التي یترتب عنها تحصیل أو تسدید للفوائد، وقد 

والمتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلق بالصیرفة التشاركیة من 1 02- 18ألغى صراحة جمیع أحكام النظام 
 .لمؤسسات المالیةطرف البنوك وا

من خلال موضوعنا هذا سنتطرق لركن الشكلیة للبیع العقاري في إطار الصیرفة الإسلامیة، حیث تنص المادة الرابعة 
 الإجارة،  المضاربة،  المشاركة،  المرابحة،  : تخص العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، المنتجات الآتیة: منه

  .سابات الودائع، الودائع في حسابات الاستثمارالسلم، الاستصناع، ح
المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة، والمحدّدة للإجراءات 2 03/20وعلى إثر هذا جاءت التعلیمة رقم 

 . السابقة  04ا من طرف البنوك والمؤسسات المالیة والتي تشرح المادة ھوالخصائص التقنیة لتنفیذ
ه عملیاً یبقى البیع العقاري في منتجین فقط وهما المرابحة والإجارة المنتهیة فبالتمعن في التعلی مة السابقة نجد أنَ

 . عملیات الصیرفة الإسلامیة لتمویل اقتناء الأصولبالتملیك، وكما یسمیها جانب من الفقه 
ا من الناحیة القا وبما أنَ  نونیة فإنَ البنك یقوم بعملیات البنك یضطلع بمهمة أساسیة من حیث التوازن الاقتصادي، أمَ

تجاریة تشمل الأعمال المصرفیة ویتخذها مهنة معتادة وبهذا یعد تاجر، فلا یجوز للبنك ممارسة نشاط آخر مختلف عن النشاط 
الرئیسي، ویخضع المصرف الذي یرغب في تقدیم منتجات الصیرفة الإسلامیة إلى مجموعة من الشروط المنصوص علیها في 

منها ما یتعلق بالمستفید من التمویل ومنها ما یتعلق بهامش الربح، حیث وقبل إبرام العقد المتضمن بالمرابحة 3. 20/02نظام 
هیة بالتملیك لابدَ من إتباع جملة من الإجراءات المتسلسلة التي تنتهي بتحقیق الهدف المرجو من العملیة وهو  أو الإجارة المنت

عانة المستفید    4.من اقتناء سكن من جهة أخرى تحقیق ربح من جهة وإ
  :ومن خلال هذا الطرح؛ نقف بصدد إشكالیة رئیسیة لبحثنا ألا وهي 

 هل إجراءات نقل ملكیة العقار في نظام الصیرفة الإسلامیة یخضع للقواعد العامة أم أحاطها المشرع بطابع خاص ؟
یة المباشرة لهذا النوع من العقود والثاني عن ومنه؛ ولمعالجة هذا الإشكال سنتطرق لمحورین، الأول یتكلم عن الشكل

  .الشكلیة غیر المباشرة 
یمكن القول أنَ ركن الشكلیة هو الركن الجوهري : الشكلیة المباشرة للبیع العقاري في إطار الصیرفة الإسلامیة : المحور الاول

ن باقي الأركان الأخرى من تراضي ومحل في انطلاق عملیة نقل ملكیة العقار من البائع للمشتري ولا یقل أهمیة طبعاً ع
وسبب، إلاَ أنَ ركن الشكلیة ینقسم إلى نوعین مباشرة وتتمثل في الكتابة الرسمیة وتسجیل العقد والأخرى غیر مباشرة تتمثل في 

  .إجراءات الشهر العقاري 
 .في نظام الصیرفة الإسلامیة وقبل الخوض في الحدیث عن هذا الركن نعرج على نوع العقود فقط الناقلة لملكیة العقار

  .عقود الصیرفة الإسلامیة الناقلة لملكیة العقار :أولاً 
لا نجد عقود ناقلة لملكیة العقار غیر عقدي المرابحة والإجارة، فالأول عقد  02-20من خلال التمعن في النظام رقم 

في مضمون العقد، فیصبح لدینا عقداً المرابحة والإجارة  فوري والثاني زمني لا یتحقق إلاَ بعد تسدید الأقساط الملزم بها المستفید
  .المنتهیة بالتملیك

، هي عقد یقوم منه 03في المادة  20-03، والتعلیمة رقم 02-20من النظام رقم  5حسب نص المادة : صیغة المرابحة . 1
نقولة أو غیر منقولة، یملكها البنك أو بموجبه البنك أو المؤسسة المالیة ببیع سلعة معلومة لزبون، سواء كانت هذه السلعة م

المؤسسة المالیة، ویتم البیع بتكلفة اقتناء السلعة، مع إضافة هامش ربح متفق علیه مسبق، ووفقاً لشروط الدفع المتفق علیها 
  .بین الطرفین

  :رابحة نوعان حیث نستشف منها أنَ الم 13إلى غایة  04وجاء التفصیل في هذه الصیغة في ذات التعلیمة من المواد 
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وهي بیع المالك لسلعة یملكها أصلاً بمثل الثمن الأول وزیادة، وهي عادة العمل التجاري الذي یقوم به  :المرابحة البسیطة –ا
  .التاجر المتمثل في شراء السلع من أجل بیعها، وهو یخرج، كقاعدة، عن دائرة نشاط المصارف

ید فبموجبها یطلب شخص من المؤسسة أن تشتري له سلعة معینة ویعدها بأن وهنا بیت القص :المرابحة للأمر بالشراء  –ب 
یمثل عقد المرابحة للآمر بالشراء، العقد الذي  09في المادة  03/20یشتریها منها بربح معین، حیث أشار إلیها في التعلیمة 

، بناء على طلب ومواصفات الآمر بالشراء، یقتني بموجبه البنك أو المؤسسة المالیة من الغیر، بخلاف الآمر بالشراء أو وكیله
سلعة منقولة أو غیر منقولة بهدف بیعها له بسعر یساوي تكلفة اقتناءها، بإضافة هامش ربح متفق علیهما مسبقاً ووفقاً لشروط 

   .الدفع المتفق علیها بین الطرفین
، أو سلعة من طرف ثالث بناء على وهي عملیة مركبة، حیث یوافق البنك على شراء أصل أو ربح متفق علیهما مسبق

طلب العمیل، ثمَ یعید بیعها له، حیث یشتري العمیل السلعة بالدفع الفوري أو المؤجل وهذا النوع من عملیة الإقراض التقلیدي 
  .  5من التمویل أثار جدل حول مدى مطابقته للشریعة الإسلامیة

ها وطلبه، مادام ذلك متفق مع الضوابط الشرعیة لعقد البیع، للمؤسسة المصرفیة أن تشتري السلعة بناء على رغبة عمیل
وتمثل تكلفة الاقتناء سعر شراء السلعة المقتناة بإضافة التكالیف المباشرة ذات الصلة بإقتناء هذه السلعة والمدفوعة للغیر، 

ویمكن للزبون أن . المتفق علیها ویجب أن یكون سعر البیع في عقد المرابحة دون أي زیادة لغایة تسدیده بالكامل وفي الآجال
یسدد مسبقاً ثابت السعر المتبقي المستحق أو جزء منه، ولا یرتب عن الدفع المسبق أيَ غرامة أو تخفیض في السعر للزبون، 

  .وتخلي البنك عن هامش الربح، ولكن یمكن للبنك أن یتنازل عن جزء منه 
   03/20من التعلیمة  32والمادة  20/02من النظام  08نصت علیها المادة : صیغة الإجارة .2

الإجارة هي عقد إیجار یضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالیة المسمى بالمؤجر، تحت تصرف الزبون المسمى 
بالمستأجر، وعلى أساس الإیجار، سلعة منقولة أو غیر منقولة، یملكها البنك أو المؤسسة المالیة، لفترة محددة مقابل تسدید 

  .م تحدیده في العقدإیجار یت
  .منه 35إلى  25وجاء التفصیل في الإجارة في ذات التعلیمة من المواد 

ا تكون تشغیلیة لا تؤدي إلى الامتلاك أو تكون منتهیة بالتملیك وهذا ما جاء في المادة  ظ أنَ صیغة الإجارة إمَ والملاح
  . 03/20من التعلیمة  32

  .إجارة منتهیة بالتملیكیمكن للإجارة أن تكون إجارة تشغیلیة أو 
 .تتمثل في إیجار عادي لا یؤدي إلى امتلاك السلع المستأجرة من قبل المستأجر: الإجارة التشغیلیة  -ا

عندما یمنح البنك أو المؤسسة المالیة الزبون إمكانیة امتلاك السلع المستأجرة، عند انقضاء المدة  :الإجارة منتهیة بالتملیك - ب
  .في العقد، یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة، بناء طلب من زبونه، شراء سلعة منقولة أو غیر منقولة  المتفق علیها مسبقاً 

ه النموذج الذي یلجأ إلیه المستفید من اقتناء سكن    .وما یهمنا في بحثنا هو الإجارة المنتهیة بالتملیك لأنَ
ه یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة، لضمان احترام الزبون للتعهد أحادي الطرف أن یطلب منه إیداع ودیعة  حیث أنَ

مكن أن ینص عقد الإجارة على استرجاع مبلغ ودیعة الضمان بعد إبرام عقد الإجارة أو . »هامش الجدیة«ضمان تسمى  ُ ی
  .استخدامه كأقساط أولى للإیجار

  . لغ الضرر الفعلي الذي لحق بهفي حالة تنازل الزبون، یحق للبنك أو المؤسسة المالیة أن تقتطع من هذه الودیعة مب
  . لا یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة المطالبة بدفع مبالغ إضافیة زیادة على ودیعة الضمان

في حالة عدم التزام البنك أو المؤسسة المالیة بالالتزامات التعاقدیة، یسترجع الزبون على الفور ودیعة الضمان ویمكنه 
 .علي الذي لحق بهالمطالبة بالتعویض عن الضرر الف
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وهو نموذج من بین النماذج التي تعتمدها دواوین الترقیة  6ومن الملاحظ أنَ عقد الإجارة یشبه لعقد البیع بالإیجار
والتسییر العقاري لبیع السكنات المدعمة من طرف الدولة، إلاَ أنَ ذلك یختلف جذریاً في فكرة التمویل لدى البنك أو المؤسسة 

  .ل التمویل الكلي للسكن ثمَ تقبض الأقساط من المستفید شهریاً أو سنویاً مع إحاطته ببعض الضمانات المالیة التي تكف
یعتبر عقد البیع أكثر العقود أهمیة وشیوعاً في : مراحل الشكلیة المباشرة في البیع العقاري في نظام الصیرفة الإسلامیة: ثانیاً 

ه أهم ما یمكن امتلاكه، التعامل، فهو قوام الحیاة التجاریة والمدنیة ، وتزداد أهمیته ومكانته متى انصبت على العقار، إذ أنَ
ع أهمیة قصوى لحمایة الملكیة العقاریة، وذلك عن طریق سن تشریعات خاصة  وأخطر ما یمكن التعامل فیه، ولقد أولى المشرَ

  .ة العقاریةبها، والأكثر من ذلك وضع الإجراءات القانونیة التي تنتقل من خلالها الملكی
لقد أوجب المشرَع في إطار ذلك إتباع الشكلیة الرسمیة والقیام بعملیة التسجیل لأجل تحصیل الرسوم الضریبیة لصالح 

  .الخزینة العامة للدولة، وأخیراً شهر تلك التصرفات على مستوى المحافظة العقاریة حتى یكون الغیر على علم بها 
لتصرفات القانونیة بما في ذلك التصرفات التي ترد على العقار، وعلیه؛ فإنَ أهم ما تعتبر الكتابة من أهم طرق إثبات ا

ع أوجب في عملیة انتقاله ركن الشكلیة، زیادة على الأركان العامة  حتى ) الإرادة، المحل، السبب(تمیز به العقار أنَ المشرَ
  .یكون التصرف صحیحاً ومنتجاً لآثاره القانونیة

  . توثیق المحرر الرسمي الناقل للملكیة العقاریة أوجب القانون القیام بعملیة التسجیل وبعد إتمام إجراءات
غیر أنَ التصرف في مجال الصیرفة الإسلامیة تسبق مرحلة الكتابة فترة تفاوض بین البنك أو المؤسسة المالیة، والآمر 

  .ةبالشراء سواء تعلق الآمر بمنتج الإجارة المنتهیة بالتملیك أو المرابح
كما أشرنا آنفاً تتم فترة تفاوض بین الطرف المشتري وهو البنك من مؤهلات الآمر بالشراء وهو : مرحلة ما قبل التوثیق. 1

المستفید من التمویل، حیث یتم التأكد من الدخل الثابت له الذي ینصب علیه اقتطاع الأقساط الشهریة أو السنویة لمبلغ 
الذي یوق سن الرشد ولا یتعدى سبعین سنة حیث یتم الاتفاق على نسبة الاقتطاع من الراتب التمویل، وكذا من السن القانوني 

 .  7على حسب النظام الداخلي لكل مؤسسة مصرفیة % 50إلى  %30الشهري للمستفید، وهذه النسبة تتفاوت من 
التأكد من صحة التراضي تنتهي إضافة إلى ذلك یتم تحدید هامش الربح المتفق علیه، فعندما تنطلق فترة التفاوض بعد 

العملیة بتحدید هامش الجدیة والذي یجب أن یقدمه المستفید قبل الذهاب للمرحلة المقبلة أي مرحلة التوثیق على شكل ودیعة 
  .ضمان لدى البنك

ول أن فیعتبر هامش الجدیة كضمان للبنك في حالة عدول المستفید بعد أن تنتقل ملكیة العقار للبنك، فمن غیر المعق
یشتري بنك عقار ثم ینسحب الطرف المستفید من التمویل من إبرام العقد عند الموثق بل أصبحت معظم البنوك تقوم بفرض 
عقود داخلیة تسمیها الوعد بالإیجار في نموذج بنكي تفرض من خلاله التزام المستفید بتأجیر السكن، وهذا یقع في فترة 

  .عند إیداع هذا النوع من العقود لدى المحافظة العقاریة الذي دائماً یكون مصیره الرفض التفاوض فهنا یطرح الإشكال القانوني
ها مزال تعمل به،  لبنك بأنَ هذا العقد الذي تبرمه بینها وبین المستفید یتعارض مع القواعد العامة إلاَ أنَ بالرغم من علم ا

ه نوع من الحمایة القانونیة للبنك، في حالة ع دول المستفید عن التزامه بعد تملك البنك للعقار ولا یكفي المبلغ فالبعض یرى أنَ
  .المبدئي المتحصل علیه المسمى بهامش الجدیة

ه في حالة وفاته قبل انتهاء  لك لا بدَ من المستفید أن یقوم بتأمین حیاته قبل الشروع في التعاقد، هذا ولأنَ وزیادة على ذ
ع في النظام رقم العقد تحل محله صندوق التامین في دفع با قي الأقساط لتنتقل الملكیة للورثة، هذا ما سكت علیه المشرَ

  .03/20وكذا التعلیمة  20/02
ولعلَ أهم ما یتأكد منه البنك قبل الشروع في التمویل هو استبعاد عقود الترقیة العقاریة أي عقد البیع على التصامیم أو 

  .ي؛ لأنَ هذه النماذج مستثناة من التمویل البنكيعقود البیع التي یبرمها المرقي العقاري العموم
فبعد الانتهاء من التفاوض تراسل المؤسسة المصرفیة الموثق للاستعداد بإبرام العقد، والذي یتقید تماماً بمضمون 

  .لمرابحةالإرسالیة، لعلَ أهمها ما تتضمنه هو قید حق الامتیاز أو قید الرهن الرسمي لبیع العقار إن تعلق الأمر بصیغة ا
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بعد إنتهاء مرحلة التفاوض والتحقیق من جزئیات العقد المزمع إبرامه لاحقاً یستلزم القانون إفراغ ذلك في : مرحلة التوثیق. 2
  .ورقة رسمیة تكتب عند الموثق

بط العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضا"من القانون المدني الجزائري  324عرفته المادة : تعریف المحرر الرسمي  .أ 
عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تمَ لدیه، أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 

 8".واختصاصه
نستخلص من تحلیل نص المادة المذكورة أعلاه شروط لابدَ أن یتحلى بها العقد حتى : شروط صحة المحرر الرسمي  .ب 

 : یكتسب صفة الرسمیة وتتمثل في
لا یكتسب العقد صفة الرسمیة إلاَ إذا كان محرراً من طرف شخص مؤهل قانوناً : الشروط المتعلقة بصفة محرر العقد. 1.ب

  .وهو إما الموظف، الضابط العمومي، الشخص المكلف بخدمة عامة
بحدود الاختصاص  یشترط لیكتسب المحرر الصیغة الرسمیة أن یتقید محرره :الشروط المتعلقة باختصاص محرر العقد. 2.ب

النوعي والإقلیمي، فإذا كانت صلاحیات محرر الوثیقة لا تسمح له بتحریر نوع معین من العقود، فإنَ الوثیقة المحررة على هذا 
  .النحو لا تعتبر رسمیة حتى ولو صدرت من موظف عام، لذلك یجب على محرر العقد أن یتقید باختصاصه المحلي

وما بعدها  61المتعلق بالتوثیق والمادة  02-06باستقراء النصوص الواردة في القانون : ت العقدالشروط المتعلقة ببیانا. 3.ب
  :نستنتج أن الشروط التي یجب مراعاتها لاكتساب المحرر الصفة الرسمیة هي 63- 76من المرسوم التنفیذي 

 .بین الأسطر أن یحرر العقد باللغة العربیة في نص واحد بدون اختصار أو بیاض أو نص أو كتابة -
 .أن تكتب المبالغ والسنة والأشهر ویوم تحریر وتوقیع العقد من ذوي الشأن بالحروف -
 .أن یصادق على الإحالات في الهامش أو أسفل الصفحات ونفس الشيء بالنسبة للكلمات المشطوبة -
 .ته ومعالمه الحدودیةأن یحدد العقار محل التعامل تحدیداً كافیاً نافیاً للجهالة من حیث موقعه ورقمه ومساح -
 .أن یتضمن تحدید أصل الملكیة -
 .أن یتم إیداع خمس المبلغ بین یدي الموثق -
غیر أنَ شهادة الشهود لیس بالأمر الإلزامي لأنَ  9.أن یتضمن ذكر اسم الموثق وتوقیعه على العقد بمعیة الأطراف والشهود -

 . عقود البیع لیست بالعقود الاحتفائیة 
البیع في مجال الصیرفة الإسلامیة زیادة على الشروط المذكورة أعلاه یتلقى الوثائق أخرى من  وتجدر الملاحظة أنَ 

  .البنك كما أشرنا سابقاً 
 .أصل ملكیة العقار سواء كان دفتر عقاري أو عقد رسمي -
 .وثائق الحالة المدنیة للمستفید من التمویل -
 .شهادة سلبیة من المحافظة العقاریة -
حقوق + الشهر + م الموثق الأول مبلغ العقار الكامل والثاني مبلغ المصاریف الأخرى التسجیل صكین بنكیین باس 02 -

 .الموثق
یحضر عند الموثق طرفي العقد المشتري وهو ممثل من البنك وغالباً ما یكون المدیر  ):مجلس العقد(مرحلة التعاقد . 3

  .ي، حیث تتم إجراءات البیع العاديوالطرف البائع وهو مالك العقار والطرف المستفید غیر إلزام
یعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى :" فقرة واحد من القانون المدني على 6مكرر  324تنص المادة : حجیة المحرر الرسمي. ا

  ".الاتفاق المبرم بین الأطراف المتعاقدة، وورثتهم وذوي الشأن
  ".ى یثبت تزویره، ویعتبر نافذاً في كامل التراب الوطنيیعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حت" 5مكرر  324والمادة 
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ویتضح من هاتین المادتین أنَ المحرر الرسمي یعتبر حجة على صحة ما دون فیه ولا تنتفي هذه الحجیة إلاَ بإثبات 
ع الجزائري المحرر الرسمي حجة حتى یثبت تزویره   10.رویحتج له في مواجهة الأطراف والغی. تزویره، واعتبر المشرَ

ها اعتبر  :جزاء تخلف شروط صحة الشكل الرسمي في التشریع الجزائري. ب إذا أختل شرط من الشروط المذكورة سابقاً أو كلَ
، لكن یجب التفرقة بین البیانات القانونیة الجوهریة التي یترتب عنها البطلان، وبین البیانات غیر جوهریة والتي المحرر باطلاً 

  ....لا یترتب عنها البطلان 
حیث تعتبر بیانات جوهریة في المحرر الرسمي، على سبیل المثال اسم ولقب الموثق، توقیع الشهود، تاریخ تحریر 

  .طالمحرر وغیرها من الشرو 
ا البیانات غیر جوهریة مثل عدم دفع الرسوم والحقوق أو وجود إضافات أو كتابة بین الأسطر وغیرها    .11…أمَ

من لحظة انصراف المتعاقدین من : الشكلیة غیر المباشرة في البیع العقاري في نظام الصیرفة الإسلامیة : المحور الثاني
جراءات الشهر العقاري مع مراعاة الآجال القانونیة المنصوص علیها في مكتب الموثق یقوم هذا الأخیر بإجراءات التسجیل  وإ

  .المتعلق بالتوثیق 06/02قانون 
 .سنوضح مفهوم تسجیل عقد بیع العقار إذا تعلق الأمر بصیغة المرابحة أو عقد الإجارة: إجراءات التسجیل. أولاً 
ه : تعریف التسجیل .1 عمومي طبقاً لإجراءات مختلفة تهدف إلى تحلیل  إجراء یقوم به موظف"یعرف التسجیل على أنَ

ظهاره في دفاتر مختلفة وحسب هذه التحالیل یمكن تحصیل الضریبة   12".التصرف القانوني وإ
إنَ المكلف بعملیة التسجیل هي مفتشیة التسجیل والطابع باعتبارها مصلحة عمومیة إداریة : الجهة المختصة بالتسجیل .2

ها موضوعة تحت وصایتها وتكون خاضعة لها یشرف علیها مفتش التسجیل، و  تعد جزءاً من الإدارة العامة للضرائب، إذ أنَ
بموجب التسلسل الإداري، وتكون تحت رقابة المدیریة العامة للضرائب، وهذا ما حدَده الباب الرابع من قانون التسجیل تحت 

ه الجهات إلى قسمین القسم الأول العقود ونقل عنوان المصالح المختصة بتسجیل العقود ونقل الملكیات، والذي قسم هذ
  .الملكیات عن طریق الوفاة، والقسم الثاني نقل الملكیة عن طریق الوفاة

ا العقود  حیث یتم تسجیل العقود التوثیقیة من قبل الموثقین في مكتب التسجیل التابع للدائرة أو للمكتب الولائي، أمَ
ها تسجل من طرف كاتب الضبط وكاتب الإدارات المركزیة والمحلیة في المكتب التابع للدائرة، أو عند  القضائیة والإداریة فإنَ

من الأمر  75الاقتضاء في المكتب الموجود في نطاق الولایة التي یمارسون بها مهامهم وذلك طبقاً لما نصت علیه المادة 
76-105.13  

ا القسم الثاني نصت علیه المادة  في حالة نقل الملكیة عن طریق الوفاة والذي یتم من نفس الأمر والمتمثل  80أمَ
وعند وجود . تسجیله في المكتب التابع لمحل سكني المتوفي مهما كانت حالة القیم العقاریة أو المنقولة التي یجب التصریح بها

ذا لم تكن الوفاة وقعت  في الجزائر، فالتصریح محل السكن في الجزائر، فإنَ التصریح یكون في المكتب التابع لمكان الوفاة، وإ
  .یكون في المكاتب التي تعینها إدارة الضرائب

تعود أهمیة التسجیل بالدرجة الأولى باعتباره إجراء لتحصیل الرسوم إلى كونه مصدر من مصادر تمویل : أهمیة التسجیل .3
، الخزینة العمومیة، ویتعلق بحقوق تستوفیها الإدارة بغض النظر عن مدى صحة العقد، سواء كان  رسمیا صحیحاً أو باطلاً

ه  190ولذلك نصت المادة  لا یمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونیة على الوثائق التي یتم (من قانون التسجیل على أنَ
  ).14إبطالها أو فسخها فیما بعد

من العقود بمنحه على هذا النوع  2021نصَ قانون المالیة التكمیلي لسنة : امتیازات خاصة بعقود الصیرفة الإسلامیة .4
من المبلغ المصرح به في العقد، وهذا دون الإعفاء من  %5امتیاز الإعفاء من حقوق التسجیل المقدرة في البیع العادي ب 

  .حقوق الشهر العقاري
  . للبائع والبنك معفى   %2.5فإنَ الإعفاء یخص البنك فقط فبقي المعمول به هو تسدید  2022إرسالیة جانفي 

  .بموجب قانون المالیة وأضاف الإعفاء من حقوق الشهر العقاري 2022الذي تداركه المشرع سنة  وهذا الأمر 



ISSN : 2170-1121 - 15(02) 2023    

 

17 

تجدر الإشارة أنَ العقد یذكر فیه أن الملكیة تؤول للبنك بعد إجراءات التسجیل والشهر بینما حیازة العقار لا تنتقل للآمر 
 15.بالشراء إلاَ بعد توقیعه لعقد الإجارة لاحقاً 

یعتبر الشهر العقاري إجراءاً تقنیاً یتم من خلاله تثبیت ملكیة عقار وتحقیق : عقد بیع العقار لدى المحافظة العقاریة شهر:ثانیا
، وعلیه كسب المشرَع الجزائري إجراءات خاصة لانتقال الملكیة العقاریة، وبالنظر  مبدأ العلنیة على التصرفات العقاریة أساساً

  : في القوانین استلزم علینا تحلیل وتبین إجراءات شهر عقد بیع العقار، وعلیه سنتناول ما یليلما جاء به المشرَع من تخصیص 
بالنسبة لعقد المرابحة؛ یكون في مجلس العقد ثلاث أطراف من أجل إبرام عقدین فالأول یكون بین البنك والبائع وعند 

ح عن المبلغ المصرح به في العقد الأول، وهنا یقوم الموثق الانتهاء منه یقوم البنك ببیع العقار للمستفید بزیادة هامش الرب
  .بالشهر المقارن أي إیداع عقدین في دفعة واحدة لدى المحافظة العقاریة وهذا مع الإعفاء الكلي من حقوق الشهر

ا بالنسبة لعقد الإجارة إذا انتهت الآجال القانونیة وهذا لا یكون إلاَ بعد تسدید كل الأقساط المتف ق علیها في مضمون وأمَ
العقد، فهنا تنتقل ملكیة العقار للمستفید بموجب عقد بیع من طرف البنك أو المؤسسة المالیة لهذا الأخیر بعنان انتهاء الإجارة 

اً علیه لأنَ القانون جدید   .وتسري على العقد أحكام البیع العادي، وهذا مازال لم نرى نموذجاً حیَ
ا في حالة تسبیق المستفید  كل الأقساط قبل حلول الآجال القانونیة فهنا یقع الإشكال؛ لأنَ البنك یتنازل عن هامش أمَ

الربح أو جزء منه وتسلیط غرامة مالیة متفاوتة؛ لأنَ المستفید اذهب عن البنك هامش ربحه المتوقع مستقبلاً على شكل أقساط 
  .تفید إلاَ بعد مرور سنتین من تاریخ تسدید المبلغ الكليفهنا لا تنتقل ملكیة العقار للمس. تضم الفائدة المقسطة مع الزمن

یتم إجراء الشهر العقاري للعقد لدى المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیاً بعد استیفائه لكافة : إجراءات الشهر العقاري. 1
ا إذا كان المحرر غیر مستوفي هاته الشروط تعین عل ى المحافظ العقاري رفض الشروط والقواعد الخاصة بهاته العملیة، أمَ

  :الإیداع، وهذا ما سنتناوله فیما یلي
جراء عملیة الشهر العقاري. 2  : الإیداع القانوني للسندات العقاریة وإ
، تأمین العقار )أصل الملكیة(شهادة میلاد طرفي العقد، شهادة عقد ملكیة العقار  :یتكون ملف الإیداع من: إیداع الوثائق.  ا

إذا كان العقد متعلق بعقار ممسوح، ویودع ملخص ) PR4 BIS(عیة إذا كان محل العقد بنایة، ملخص العقد ضد الكوارث الطبی
إذا كان العقار غیر ممسوح، الدفتر العقاري إذا كان العقار قد خضع لعملیة المسح، ) CC6وثیقة ( أو ) PR4(العقد نموذج

لومات المهمة الخاصة بالعقد، جدول إرسال الملف، دفع رسوم الشهر نسختین من استمارة إجراء الشهر، حیث یتم تعبئتها بالمع
ه تعفى من رسم الإشهار بعض البیوع العقاریة كالعقود المبرمة من طرف 16من ثمن البیع% 1العقاري المقدرة بنسبة  ، غیر أنَ

  .الدولة
مراقبة موضوع الإیداع بشكل دقیق  وهناك وثائق ملحقة یمكن أن یتضمنها العقد وهذا من الناحیة العملیة، إذ تدخل في

  :ونذكر منها على سبیل المثال
 Document(، وثیقة قیاس مسح الأراضي )Extrait Cadastral(الجدول الوصفي، مستخرج العقد أو مستخرج المسح 

d’arpentage .(  
ا فیما یخص آجال إیداع عقد بیع العقار لشهره، تحدد حسب المادة  بشهرین من تاریخ  76/63من المرسوم  99أمَ

  .17تحریر العقد وأربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن بالخارج
بعد أن یتأكد المحافظ العقاري من الإیداع القانوني للوثائق العقاریة الخاضعة للشهر، یتولى عملیة : إجراء الشهر العقاري.  ب

یكون للشهر العقاري أثر فوري لا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام یوماً التالیة لتاریخ إیداعها، و ) 15(الإشهار خلال مدة خمسة عشر 
التصرف، وبه ینشئ الحق العیني، بحیث لا وجود لحق الملكیة العقاریة أو للحق العیني التبعي حتى فیما بین الأطراف 

ج عن إجراء الشهر إنشاء وینت 75/74من الأمر  16و 15المتعاقدة إلاَ من تاریخ إشهارها بالمحافظة العقاریة طبقاً للمادتین 
 .البطاقة العقاریة وتسلیم الدفتر العقاري
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 .هناك عدة صور للبطاقة العقاریة: إنشاء البطاقة العقاریة. ج
 البطاقات العقاریة الأبجدیة. 
 البطاقات العقاریة العینیة. 
 بطاقات قطع الأراضي. 
 بطاقات العقارات الحضریة. 
لعقاري سنداً قویاً للملكیة، ولا یمكن أن یسجل أي إجراء في السجل العقاري دونه، وكل یشكل الدفتر ا: ضبط الدفتر العقاري.3

  .تأشیر في البطاقة العقاریة العینیة ینبغي أن ینقل على الدفتر العقاري حتى یرسم الوضعیة القانونیة للعقار
بط دفتره ویؤشر علیه بهذا التصرف عندما یتصرف المالك صاحب الدفتر العقاري تصرفاً ناقلاً للملكیة العقاریة، یض

، ویسلم للمتصرف إلیه باعتباره المالك 76/63من المرسوم التنفیذي رقم  45بصورة واضحة دون كشط أو تحشیر وفقاً للمادة 
ذا أعد المحافظ العقاري دفتراً جدیداً یعمل على إتلاف الدفتر السابق، ویشیر لهذا الإتلاف على البطاق ة الجدید للعقار، وإ

ه إذا تقدم شخص بإشهار تصرف عقاري دون أن یكون مصحوباً بالدفتر العقاري، فإنّ عملیة إیداعه  بقة، غیر أنَ العقاریة للمطا
  .بالمحافظة العقاریة تقع تحت طائلة رفض الإجراء

متیاز في حالة عقد وتجدر الإشارة أنَ الموثق ملزم بقید العقار لدى المحافظة العقاریة بقید الرهن الرسمي أو قید حق الا
  .المرابحة، وهذا ما أشرنا إلیه في مرحلة قبل التفاوض 

  :الخاتمة 
ومن خلال عقدي المرابحة والإجارة المنتهیة بالتملیك إذا تعلق  20/02ختاماً لهذا الموضوع نستطیع القول أنَ النظام 

ولو بشكل قلیل القضاء على أزمة السكن في الأمر بشراء السكنات كما هو متداول على أرض الواقع، سیستطیع الإسهام 
الجزائر وخاصة عندما استبعد الفوائد الربویة التي كانت تشكل عائقاً للكثیر من المواطنین، لكن لیس بصفة مطلقة حیث تثار 

  :حوله عدة تساؤلات أهمها 
یر جدلاً في ناحیتین الناحیة الشرعیة یبقى فقط هامش الربح المتفق علیه مسبقاً بین البنوك أو المؤسسات المالیة هو من یث -

  .والناحیة الاقتصادیة 
للناحیة الشرعیة فالتیار یضع هذا التعامل في كفة التعاملات الربویة ولو أنَ هامش الربح متفق علیه مسبقاً  فالنسبة 

لمنتهیة بالتملیك لو دفع كل ما لكن في حالة المستفید وفي نموذج الإجارة ا. وقبل التعاقد وفي كل الأحوال لا یمكن الزیادة فیه
علیه من أقساط دفعة واحدة فهنا یسلط البنك علیه غرامة مالیة متفاوتة في النسبة ومنه هنا فتح باب الجدل عن هذه الغرامة 

  .المشبوهة 
ا بالنسبة للناحیة الاقتصادیة فإنَ هامش الربح أو بالأحرى الفائدة التي تجنیها البنوك والمؤسسات المال یة من هذا أمَ

  .النظام في التمویل غیر مضبوطة ومحدَدة من بنك إلى بنك
في رأینا أنَ هذا النظام سیلقى نجاحاً كبیر وخاصة في مجال اقتناء السكنات لكل شرائح المجتمع وزائر شریطة ثبات 

ظ أن جلَ الامتیازات الجبائیة التشریعات المتعلقة به وزیادة في وضع امتیازات وخاصة للمستفیدین من التمویل لأنَ من الملاح
 .فنقترح في وضع إعفاءات جبائیة متكافئة في هذا المجال. تنصرف لجهة البنوك

یبقى كذلك نموذج العقد الذي یتضمن الوعد بالإیجار وهو نموذج بنكي حیث تعتمده البنوك كأساس قانون حمائي في حالة  -
. ات مالیة زیادة عن هامش الجدیة الذي یودعه لدیها كضمان والحقیقةعدول الأمر بالشراء عن التزامه كي تسلط علیه عقوب

  .هذا النموذج من العقود لا یحرره ضابط عمومي ومصیره دائماً رفض إجراء الشهر من طرف المحافظ العقاري
  .العقاریة  فحري على البنك أن یلزم المستفید بوعده بالإیجار عند الموثق في ورقة رسمیة تتلقى القبول لدى المحافظة
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یبقى كذلك إجراء الشهر المقارن الذي یقوم به الموثق في صیغة المرابحة حیث وكما ذكرنا أنَ في نفس مجلس العقد یبرم  -
الموثق عقدین بین البنك وبائع العقار، ثم یلیه العقد الثاني بین البنك والمستفید ثم یقوم بشهر العقدین لدى المحافظ العقاري في 

هنا یثار التساؤل القانوني كما نعلم أنَ العقد الموثق لا ینقل ملكیة العقار بل یرتب التزامات شخصیة بین . ؟نفس اللحظة 
المتعاقدین إلاَ بعد إتمام إجراءات الشهر طبقاً للقواعد العامة والنصوص المعمول بها، فكیف للبنك أن ینقل ملكیة العقار 

هذا ما یتعارض مع القوانین فیجب على البنك تدارك هذا . دور الدفتر العقاري أولاً بموجب العقد الأول للمستفید دون انتظار ص
التعارض كأن ینتظر استخراج الدفتر العقاري ثم یبرم العقد مع المستفید أو یقوم بوكالة تصرف للمستفید بنقل ملكیة العقار 

  .لحساب نفسه بعد إتمام إجراءات الشهر للعقد الأول
ولة مؤخراً كثفت البرامج الترقویة للسكن المدعم في العدید من الصیغ والموجهة للشرائح المتوسطة في الملاحظ أنَ الد -

، في رأینا أنَ هذا  فبالنسبةالمجتمع لاسیما الموظفون العادیون،  لهذا النوع من السكنات مستثناة من التمویل كما ذكرنا سابقاً
ن غیر المنطقي أنَ موظف بسیط یستطیع شراء سكن من مرتبه، فنرى من الاستثناء یتعارض مع قدرات هؤلاء الموظفون فم

ذا النوع لأنَ الدفعات التي یفرضها عقد البیع على التصامیم لیست بالزهیدة ومادام أنَ الدولة تسعى دائماً  الضروري تمویل ه
  .ادة من التمویل للقضاء على أزمة السكن فلابدَ من دمج عقود البیع في إطار الترقیة العقاریة للاستف

  :المراجع
، مجلة نور للدراسات الاقتصادیة،  02-20بلقاسمي سلیم،  عملیات الصیرفة الإسلامیة في الجزائر على ضوء نظام بنك الجزائر رقم  .1

  .،  بن خدة بن یوسف،  جوان 01،  جامعة الجزائر 10،  عدد 06المجلد 
  .2014قار في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، جمیلة زایدي، إجراءات نقل  الملكیة في عقد بیع الع .2
القانون العقاري، جامعة قسنطینة، -براهمي سامیة، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر .3

2008.  
  .المعدل والمتمم 58-75من الأمر رقم  324و 61المادتین  .4
  .2008د، الإطار القانوني والتنظیمي لتسجیل العقارات في التشریع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، دوة آسیا ورامول خال .5
لا یمكن للموثقین أن یسجلوا عقودهم إلا في مكاتب التسجیل التابعة للدائرة أو عند الاقتضاء :" على 105- 76من الأمر  75المادة  .6

  .كتبهمفي مكتب الولایة الذي یوجد بها م
  .2015، الجزائر، 2015حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الطبعة  .7
  .المتضمن قانون التسجیل 76/105من الأمر  353/2المادة  .8
یحدد شروط شراء المساكن المنجزة : 2001أبریل سنة  23الموافق  1422محرم عام  29مؤرخ في  105-01مرسوم تنفیذي رقم  .9

البیع بالإیجار صیغة تسمح بالحصول على  :ي إطار البیع بالإیجار وكیفیات ذلك،  حیث نصَت المادة الأولى منهبأموال عمومیة ف
 .مسكن بعد إقرار شرائه بملكیة ثابتة بعد انقضاء مدة الإیجار المحددة في إطار عقد مكتوب

ملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة الذي یحدد الع 2020مارس سنة  15المؤرخ في  02-20نظام بنك الجزائر تحت رقم  .10
  وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالیة

فة 2020 أفریل 02 في المؤرخة 20-03التعلیمة رقم  .11 عرّ حدّدة بالصیرفة المتعلقة للمنتجات المُ  للإجراءات الإسلامیة، والمُ
  الیةالم والمؤسسات البنوك طرف من لتنفیذها التقنیة والخصائص

، الذي یتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة  بالصیرفة 2018نوفمبر سنة  4المؤرخ في  02- 18النظام رقم  .12
 التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة
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  قائمة الهوامش
 

 
یرفة التشاركیة ، الذي یتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالص2018نوفمبر سنة  4المؤرخ في  02-18النظام رقم  .1

  من طرف المصارف والمؤسسات المالیة
فة 2020 أفریل 02 في المؤرخة 20-03التعلیمة رقم  .2 عرّ حدّدة بالصیرفة المتعلقة للمنتجات المُ  والخصائص للإجراءات الإسلامیة، والمُ

  المالیة والمؤسسات البنوك طرف من لتنفیذها التقنیة
الذي یحدد العملیات البنكیة المتعلقة بالصیرفة الإسلامیة  2020مارس سنة  15في  المؤرخ 02-20نظام بنك الجزائر تحت رقم  .3
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